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البیان التأسیسي
syriamsa.com

المقدمة

ان سوریة الحضارة والتاریخ العریق والثقافات المتنوعة,فخر لأبنائها ونسیجها الاجتماعي فهي الأقدم على مرالعصور والتي
علمت البشریة الأبجدیة الأولى إضافة الى الفنون والادب والشعر والمسرح وهي البلد الأكثر انفتاحاً وتنوعاً على العالم الخارجي

من هنا جاءت تسمیة المجمع لیكون سوریة الام .

سوریة امنا جمیعاً التي احتضنت أولادها بمختلف أجناسهم وألوانهم ومشارهم ومعتقداتهم الفكریة أجناسهم وألوانهم ومشارهم
ومعتقداتهم الفكریة والدینیة والطائفیة والمناطقیة.

أمنا الیوم تنزف وتتألم ……من الذي یرضى لأمه كذلك؟؟؟!!

ان دمل الجراج وإعادة اللحمة لأبناء هذا الوطن وجمع الصفوف ومسؤولیة من ینتمي لهذا الوطن . ومسؤولیة كل صاحب ضمیر
وأخاق وشرف .

(سوریة أن تمرض لكن مستحیل أن تموت )

انطلاقاً مما تقدم وایماناً منا بانه من المفروض والواجب والمحتم علینا المشاركة لإیصال بلادنا لأجمل صورة بالدنیا قمنا نحن
مجموعة من الفعالیات والنخب والمفكرین ) أساتذة ودكاترة جامعات وحملة اجازات جامعیة من مختلف وتجار وشخصیات عامة

( من عموم مناطق سوریة الغالیة بتأسیس تجمع سوریة الأم .

مبادئ عامة

هو تجمع یكرس المواطنة السوریة لتكون أساساً یعلو ویسمو فوق أي اعتبارات أخرى مهما كان نوعها,دینیة أو مذهبیة أو طائفیة
او قبلیة او عرقیة أو غیرها,ویعمل على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وترسیخ الأسس الدیموقراطیة ومبدأ فصل السلطات .

سنعمل مع كل أبناء سوریة الكرام على اطاق الحریات وبناء نظام سیاسي رشید یضمن ممارسة دیموقراطیة سلیمة تتنافس فیها
الأحزاب والقوى السیاسیة منافسة حرة شریفة ونزیهة لكسب أصوات الشعب السوري كمصدر أساسي للسلطات .

نظام یضمن للشعب حریته في مراقبة ومحاسبة السلطات التنفیذیة, ویؤدي الى تداول سلمي حقیقي للسلطة, ومن ثم تحقیق استقرار
شامل یوفر مناخاً صحیاً لإقامة وتنمیة متكاملة وعدالة اجتماعیة وریادة حقیقة .

إن تأسیس هذا التجمع یعد عماً وطنیاً طموحاً لبناء سوریة قویة ومتطورة تحكم من قبل شعبها ویساهم في العمل السیاسي الوطني
وتنظیم المجتمع المؤمن بأهدافه وتطلعاته لمواجهة التحدیات.

كما یندرج تأسیسه لتكریس الدستوریة الدیموقراطیة من خال الحوار واحترام الرأي والرأي الأخر .

ویرى التجم بإعداد مشروع حلول للمشاكل في سوریة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة تكون من خال دراسة الواقع الفعلي

 

للمجتمع واجراء البحث العلمي وتطبیق النتائج.
لذلك قمنا بإعداد مشروع یوضح رؤیة التجمع والخطوات العلمیة والنهج الذي سیتبعه.

مركز التجمع دمشق ویمكن احداث فروع له في المحافظات السوریة إن اقتضت المصلحة الوطنیة ذلك .

مشروع تجمع سوریة

http://syriamsa.com/?page_id=20
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وحدة أراضي الجمهوریة العربیة السوریة هي أولى الثوابت التي لا یمكن التفریط بها وهي تلك البقعة من الأرض التي یسكنها
الشعب العربي السوري ضمن حدودها الجغرافیة والطبیعیة.

(رؤیة وأهداف التجمع  السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة )

السیاسة الداخلیة ونظام الحكم :
نظراً للظروف المؤلمة التي تمر بها سوریة وفي مسعى منا للوصول الى استقرار سوریة الحبیبة فإننا نرى أن یتم التغییر تدریجیاً

من نظام رئاسي شدید المركزیة الى نظام شبه برلماني تتوزع فیه المسؤولیات والصلاحیات بین المجالس النیابیة و رئاسة
الجمهوریة والحكومة, وبهذه الرؤیة ینتهي أسلوب التفرد في السلطة .

النظام الدیموقراطي

العمل على ان تكون سوریة دولة دستوریة تقوم على ثاث دعامات : السلطة التشریعیة ، السلطة القضائیة، والسلطة التنفیذیة  ، كل
منها تعمل بشكل متمایز ومتكامل ومتضامن في أن واحد بما یتیح توزیعاً للمسؤولیات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة

 

واحدة.
هذا الفصل الكامل بین السلطات الثلاثة ) التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة ( یضمن سیادة القانون ویمنع تغول سلطة على أخرى.

الشعب هو مصدر السلطات ، لذا نرى تغییر سیاسة التعیین للمناصب المؤثرة في الدولة ) المحافظین والأدارة المحلیة ( الى
الانتخاب وتشكیل لجنة مستقلة من هیئات قضائیة صرفة تكون غیر قابلة للعزل تتولى الاشراف الكامل على إدارة الانتخابات

 

والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبین.

 

دعم وتعزیز التعددیة السیاسیة كأحد أصول العملیة السیاسیة وترسیخ قواعد الشراكة بین الدولة ومنظمات المجتمع المدني .
تأسیس الدولة لتكون وطنیة دستوریة فهي لیست دولة عسكریة أو دولة بولیسیة تهیمن علیها أجهزة الأمن كما انها لیست دولة »

ثیوقراطیة « تحكمها طبقة رجال الدین، فضاً عن أن تحكم باسم الحق الإلهي، وإنما الحكام مواطنون منتخبون وفق الإرادة الشعبیة

 

والأمة هي مصدر السلطات وأساس تولى الوظائف المختلفة فیها الكفاءة والخبرة والأمانة ،
والأمة كما هي صاحبة الحق في اختیار حكامها ونوابها،فهي ایضاً صاحبة الحق في مساءلتهم وعزلهم.صیانة حقوق الإنسان
وعلى رأسها إطاق الحریات وحفظ الحقوق الأساسیة لكل سوري ، وتعدیل كل ما یتعارض أو یقید هذه الحریات أو ینتهك هذه
الحقوق من ممارسات أو تشریعات للإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده وعلى راسه حریة الاعتقاد متحماً مسؤولیة
خیاراته . ولهذا سنعمل على ضمان وتحقیق الحریات والحقوق الأساسیة لكل سوري والتي لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم

وفضاً عن الحریات السیاسیة والاجتماعیة التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات.

تحقیق مبدأ المواطنة وإلغاء كل اشكال التمییز وإقامة العدل بكل صوره . نرید دولة تقوم على مبدأ المواطنة حیث یتمتع جمیع
المواطنین فیها بحقوق وواجبات متساویة یكفلها القانون وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص دون تمییز بسبب دین أو عرق.
وأساس المواطنة هو المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصیة الأحوال

الشخصیة كل حسب شرعته فالسوریون من كافة مشاربهم العرقیة والدینیة والطائفیة شركاء بوطن وبناة حضارته، متضامنون في
النهوض به والدفاع عنه من أي تهدید داخلي أو خارجي وبالتالي فالمواطنة تقطع الطریق على كل محاولة لضرب النوع بالنوع

واثارة الفتن والحروب الأهلیة والطائفیة في البلد الواحد.

الحفاظ على المؤسسة العسكریة )الدرع الحامي للوطن ( والسعي لتطویرها ودعمها بأحدث الأنظمة والأعتدة العسكریة الحدیثة .

دعم وتمكین المرأة السوریة وافساح الطریق لها للمشاركة المجتمعیة والسیاسیة.

انشاء دولة مؤسسات تضمن استقلال الدولة عن النظام السیاسي وتضمن حیاد الجهاز الإداري، بالإضافة الى تبني نظام الإدارة
المحلیة، بما یستتبعه من اللامركزیة والاستقلالیة و تعمیق الممارسة الدیموقراطیة .

وها نحن نستهل معاً إعادة بناء وطننا كدولة شامخة، جدیر بنا أن نعید صیاغة سیاستها الخارجیة على أسس جدیدة تستجیب
لمتطلبات هذه المرحلة التاریخیة المهمة، وتتفاعل مع ضمیر الشعب السوري العظیم، وترسخ لدور فاعل لها على الساحة الإقلیمیة

والدولیة .
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السیاسة الخارجیة

لابد وأن تتناسب السیاسة الخارجیة لسوریة مع طبیعتها وامكاناتها كدولة محوریة مهمة على المستوى الدولي وان تمكنها من القیام
بدور مستقل فاعل ومؤثر .

 

وتركز رؤیتنا للسیاسة الخارجیة على :
• الموازنة بین دوائر الانتماء المختلفة واحیاء الدور الإقلیمي لسوریة على مختلف أصعدته بما یحقق لسوریة عمقاً استراتیجیاً

أكبر ویتیح لها مجالاً أوسع لعلاقات بمختلف مستویاتها ویضمن لها التواجد بصورة فاعلة على الساحة الدولیة .

• الانفتاح على جمیع الدول، بما یعبر عن ضمیر شعبنا،والبحث عن المشترك الذي یحقق مصالحنا والتي أصبحت ضرورة
یفرضها واقع العلاقات الدولیة .

• الالتزام بثوابت العلاقات الخارجیة، المتمثلة في السیاسة الحامیة للحقوق المصونة للسوریین والمعبرة عن تطلعات الشعب

 

السوري الحافظة لكرامته بعیداً عن التبعیة للقوى الدولیة .ان صیاغة سیاسة خارجیة فعالة تعد أحد أهم عناصر بناء
الدولة وتعزیز دورها الإقلیمي والدولي .

العلاقة السوریة بدوائر الانتماء المتعددة

١- تأیید الشعب الفلسطیني في نضاله المشروع لنیل حقوقه وبناء دولته وتحریر أرضه و دعم مواقفه على الساحة الدولیة والتنسیق

 

مع الدول ذات السیاسات المؤیدة للحقوق الفلسطینیة بمختلف انتماءاتها الجغرافیة وتوجهاتها السیاسیة.
٢- إعادة الوجود السوري على المستوى العربي من خال احیاء الدور السوري في بناء العلاقات العربیة ودفع التكامل الاقتصادي

 

بین مختلف الدول العربیة.
٣- تعزیز العلاقات السوریة ) الأمیركیة ، الاوربیة ،الروسیة ، الصینیة ، دول البر كس ، وكافة الدول التي تتلاقى مصالحنا معها

 

.

٤- تشجیع التبادل التجاري مع هذه الدول وزیادة الاستثمارات في سوریة من خال تفعیل الاتفاقیات القائمة وفتح أفاق جدیدة مع

 

التركیز على المجالات الإنتاجیة والتخصصات الفنیة و خاصة في مجال التعلیم والتدریب ونقل الخبرة .

 

٥- التعاون الوثیق مع دول البحر المتوسط في مجالات حمایة البیئة و الحد من آثار التغییر المناخي
-6 الانفتاح على تجارب النهضة العالمیة و الاستفادة منها خاصة دول النمور الأسیویة ، و التعاون في التوجهات السیاسیة و دعم

 

القضایا المشتركة على الساحة الدولیة.
-7 رفع مستوى التعاون الاقتصادي و زیادة الاستثمار و التبادل التجاري و التعاون في مجال تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات

 

و الطاقة و التصنیع الدوائي و ما یصاحب ذلك من نقل التكنولوجیا الحدیثة والمتطورة و اكتساب المعرفة.
٨- تشجیع السیاحة و استهداف زیادة أعدادها و الدعایة

لها بشكل أكبر في الأسواق العالمیة

السیاسة الاجتماعیة و الاقتصادیة:

 

البرنامج الاجتماعي و الاقتصادي:
– دعم القدرة على المساءلة و المحاسبة من خال إلغاء تبعیة المؤسسات و الهیئات الرقابیة للسلطة التنفیذیة و السعي إلى ضمها

للسلطة التشریعیة متمثلة بمجلس الشعب، و نشر تقاریرها بحریة وشفافیة تامة، و تخویلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن

 

من أي جهة. یضاف إلى ذلك دعم دور الرأي العام في عملیة الرقابة على المؤسسات، و ذلك
من خال دعم حریة الصحافة و النشر، و التأكید على حریة التعبیر للأفراد و الجماعات.

– حفظ سیادة القانون من خال بسط و تعزیز سلطة القضاء و ضمان استقلاله و العمل على تنفیذ أحكامه و اعتبار جریمة عدم تنفیذ

أحكام القضاء جنایة یعاقب علیها القانون بالحبس و العزل.

إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به ، و احتكامها إلیه، و اعتبار كل تصرف یصدر عن السلطات
العامة مخالفاً للدستور و القانون باطاً یستوجب المساءلة.
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– تفعیل و تقویة المجتمع المدني و مؤسساته الأهلیة و دعم استقلاله مع توفیر آلیات تمویل جدیدة تسمح بتدعیم الدور التكافلي و
الرقابي الذي تقوم به.

– إدماج حزمة متكاملة من القوانین و التشریعات الخاصة بحمایة البیئة و الحقوق البیئیة للسوریین بشكل عرضي في كافة
القطاعات الصناعیة و الزراعیة و الإنتاجیة والتخطیط العمراني و مشاریع البنیة التحتیة مما یعید التوازن المطلوب بین النمط

الاستهلاكي للإنسان و قدرة البیئة الطبیعیة على استعادة حیویتها.

و یتناول هذا الملف أیضاً العدید من البرامج الإصلاحیة بدءاً من آلیات الرقابة و التقییم للأثر البیئي و حتى إدماج مواد خاصة
بالتوعیة البیئیة في مناهج التعلیم السوري.

– یقاس تقدم الأمم بمدى انجازاتها في مجال التنمیة البشریة و في مجال بناء الإنسان و یولي برنامجنا أولویة خاصة لذلك. و نعمل
لضمان حق كل مواطن العیش في بیئة ملائمة، و حق التعلیم، و حق الرعایة الصحیة، من أجل بناء الجیل القادر على تحقیق

التنمیة لهذا المجتمع.

بناء الإنسان السوري

– الإنسان قیمة كبرى في ذاته، و هو الأداة الفاعلة لكل تغییر أو إصاح منشود كما تمثل حریته و أمنه وكرامته الهدف الأسمى لكل
إصاح. من هنا كانتأهمیة بناء الإنسان السوري بشخصیته المتكاملة روحیاً وعلمیاً و بدنیاً لإعداد جیل ملتزم خلقیاً و ناضج فكریاً و

منتم وطنیاً، محب و منتج للمعرفة، یتمتع بصحة نفسیة و بدنیة تمكنه من الإقبال على الحیاة بوعي و یقظة، و كذا تحقیق نقلة
نوعیة في نهضة الوطن ویجدر بنا هنا أن تتحدث عن رؤیتنا لدور المرأة و حقوقها و واجباتها العامة و كذلك رؤیتنا لتطویر

 

قطاعات الشباب و الأطفال.
لذلك نؤكد على أهمیة الدعم الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداء أدوارها في المجتمع و تعزیز المشاركة الایجابیة في

الانتخابات و عضویة المجالس التشریعیة و المحلیة المنتخبة، و تدعیم مشاركتها الواعیة في عملیة التنمیة بمختلف جوانبها و
تحقیق مطالبها الأساسیة في الحیاة الحرة الكریمة التي تتناسب و مكانتها الإنسانیة و الاجتماعیة كما نحرص على الاستفادة بكل

 

طاقتها.
– نؤمن بأن البحث العلمي هو القاطرة الرئیسیة لصناعة النهضة الوطنیة المأمولة و هو الحل لكثیر من مشاكلنا حیث تملك سوریة
قاعدة من الباحثین و العلماء الممیزین في الداخل و الخارج و علینا توفیر الموارد و الإمكانیات من أجل الاستفادة القصوى من هذه

 

القاعدة البحثیة في سوریة.
– رؤیتنا أن یصبح العلم هو أساس النهضة في سوریة و هدفنا أن تتحول الدراسات و البحوث إلى مواجهة المشكلات الرئیسیة

 

التي تعاني منها الباد لا أن یصبح البحث العلمي رفاهیة یدفع ثمنها المجتمع دون أنیجد المردود المناسب منها، لذلك یجب :

 

١ زیادة النسب المخصصة للبحث العلمي من الدخل القومي العام بصورة تدریجیة
٢ وضع استراتیجیة قومیة تتیح نقل و توطین و تطویر التقنیات مع دعم سبل الابتكار و الاختراع في حل مشكلات و قضایا

 

المجتمع.

 

3 تطویر نظم الدراسات العلیا و البحوث بالجامعة و كذا مراكز البحوث للتأهیل المتمیز للباحثین علمیاً.

 

4ربط مؤسسات البحث العلمي بمراكز الإنتاج و الخدمات و المرافق.

5 نشر ثقافة الملكیة الفكریة كأحد أدوات منظومة البحث العلمي .

السیاسة التعلیمیة

 

تظل رؤیتنا نحو تطویر و إصاح التعلیم قبل الجامعي و التعلیم العالي و البحث العلمي تتوجه نحو الاتجاهات الأربعة التالیة:.
– نحو الإنسان السوري : بتخریج مواطن یتمتع بالمعارف التطبیقیة في مجاله، و القدرة على البحث العلمي والابتكار و مكتسب
لمهارات التفكیر و التحلیل و حل المشكلات و روح المبادرة، و قادر على التواصل و العمل مع الآخرین بفعالیة، و متمكن من

اللغة و التكنولوجیا الحدیثة، و قادر على التعلم الذاتي و مقبل على التعلم  مدى الحیاة، و یتمتع بالخلق المهني السلیم مع توفیر كافة
الإمكانیات للاستفادة من تلك الإمكانیات البشریة القادرة .( إنسان صالح یسارع في التطوعلخدمة مجتمعه على الصعیدین المحلي

و الدولي)
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– نحو مؤسسات التعلیم نفسها : من خال تنمیتها و زیادة عددها و تحویلها إلى بیئة حاضنة للتمیز في إطار نظام كفء قادر على
المنافسة و تكون قادرة على دفع عجلة التطور في شتى المجالات العلمیة و الاقتصادیة و الثقافیة و الفكریة و الفنیة و الإنسانیة.

– نحو المجتمع السوري : بتطویر منظومة التعلیم لتصبح على قدر كبیر من الكفاءة و الفاعلیة و تتمیز بالازدهار و الاستدامة و
تلبي تطلعات المواطنین من حیث التنوع و المرونة و متطلبات التنمیة من حیث العدد و التخصصات و الكفاءة و القابلیة للتوظیف

والتطویر و الإبداع.
– نحو المجتمع الإنساني: بتوفیر مركز للتعلیم المتمیز یتفاعل مع احتیاجات المجتمع السوري و العالمیة، ویمثل لها قیمة مضافة

حقیقیة في مجالات التربیة و التعلیم و التعلیم العالي و البحث العلمي و حتى تصبح سوریة منارة للحضارة الإنسانیة.

في مجال العدالة الاجتماعیة

كان غیاب العدالة الاجتماعیة أحد أهم أسباب التي أدت إلى ما نحن علیه. و تحقیق العدالة الاجتماعیة و التأكدمن توزیع عوائد

 

النشاط الاقتصادي بشكل یحقق العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة.
و انطلاقاً من هذه المسؤولیة فإن مواجهة الغاء و القضاء على الفقر و البطالة ، و تقدیم الخدمات العامة الأساسیة كالمرافق و

التعلیم و الرعایة الصحیة و النقل و المواصات ، و تحسین الظروف المعیشیة للعمال و الفلاحین، و إیجاد حلول عملیة لمشكلات
اجتماعیة من أهم أهدافنا و التي سنعمل على تحقیق العدالة فیها بین جمیع المواطنین مع الأخذ في الاعتبار أن استرداد ما تم نهبه

من أموال الدولة و حقوق سوریة في أراضي الدولة و محاربة الفساد و الإهدار المتعمد للموارد السیادیة كفیل بتوفیر الموارد

 

اللازمة لتحقیق العدالة الاجتماعیة

 

المنشودة بین جمیع المواطنین. یجب تنفیذ ما یلي:

 

إعادة توزیع الدخول بما یحقق العدالة و یضمن حصول
كل فرد على عائد یكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحیاة، و بتحدید الحد الأدنى للأجور و كذلك الحد الأعلى، و تغییر هیكل الأجور

الحالي بما یجعل الأجور الأساسیة هي عماد الرواتب.

في مجال البطالة

من المسلّم بأن البطالة تضرب تقریباً أجناب كل بیت في سوریة، و تشمل الریف و الحضر، و الذكور و الإناث،و سمتها الغالبة
بطالة متعلمین، و ترجع أسباب هذه المشكلة لعوامل عدة، كما تتعدد آثارها الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة، و لكننا سنشیر

 

إلى رؤیتنا لتبني سیاسات تهدف لحل المشكلة.

 

في الأجل القصیر
• إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلین و تیسیر إجراءات الحصول علیها، و ذلك من خال تقدیم مشروع قانون ینظم

 

هذا الأمر، و ضرورة وجود قاعدة بیانات حقیقیة عن أوضاع البطالة.

 

• إعادة تشغیل الطاقات المعطلة و الموجودة في مختلف قطاعات لاقتصاد القومي.

 

• المحافظة على المشروعات العامة الناجحة.

 

• العمل على تحسین مناخ الاستثمار و القضاء على معوقات انطاق القطاع الخاص.

 

• النهوض ببرامج الخدمات الصحیة و التعلیمیة العامة وهو الأمر الذي سیستوعب أعداداً كبیرة من الخریجین.
• التوسع في برامج التدریب للمهن المختلفة.

 

في الأجل الطویل
• العمل على إیجاد فرص عمل منتجة، و یتحقق ذلك من خال وجود دفعة قویة للاستثمار و النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد

 

القومي.

 

• الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومیة حتى یمكن استیعاب الأعداد الداخلة سنویاً لسوق العمل.

 

العمالة

 

• نستهدف تقویة و تمكین المجتمع المدني و

 

على الحیویة الشعبیة و حتى لا نعود أبداً لعصر هیمنة مؤسساته المختلفة لتأمین الدیمقراطیة و الحفاظ الدولة على هذا القطاع.

 

• المجتمع المدني شریك أصیل في بناء و نهضة أي دولة و لا یجب بأي حال إهمال دوره أو قهره أو تقییده فهو یكوّن
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مثلث الدولة مع كل من القطاع الخاص و الحكومة.
• التعاون مع السلطات التشریعیة في وضع حمایة دستوریة و قانونیة لحق المواطنین في التنظیم و التفاعل مع المجتمع و إطاق

الحریات لمشاركة المواطنین في تمكین المجتمع و تنمیته.

البیئة

تمثل البیئة بشقیها العمراني و الطبیعي دوراً محوریاً في تنمیة الأمم، و تمثل تنمیتها مع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الأسس
الثلاثة للتنمیة المستدامة. و حیثأننا نؤمن بأهمیة تطبیق مبادئ التنمیة المستدامة كجزء من جهودنا لإعادة بناء الاقتصاد السوري

فإننا بهذا السیاق لا نرى البیئة فقط كأحد الموارد التي یجب تنمیتها و الحفاظ علیها للأجیال القادمة و لكن كعامل و محرك للتنمیة و
جزء تكاملي من الاقتصاد الذي نسعى لبنائه..

التنمیة البشریة الشاملة

سیاسة التنمیة البشریة الشباب

• تفعیل دور الشباب في العملیة السیاسیة و اعتبار عامل الكفاءة و القدرة و الرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسیة على أهمیة
العمل السیاسي، و یبدأ ذلك من انتخابات المجالس المحلیة القادمة.

• و سنسعى لتطویر كل مفردات النشاط الشبابي و قطاع الریاضة في سوریة، على المستویین المؤسسي و الفني و المهاري.

 

الإسكان
حق السكن هو أحد الحقوق الأساسیة التي یتطلع العدید من السوریین لها، لذا وجب على الدولة أن تزیل

• بناء نظام تمویل عقاري جدید یعمل على تسهیل عملیة التملك للمواطنین.

• دعم سوق العقار السوري الموجه للأسر الفقیرة و المتوسطة باحتیاجاته من البنیة التحتیة و الخدمات طبقاً للمخططات العمرانیة
المنشودة.

• وضع أولویة لتملیك الشباب العامل المتزوج حدیثاً القادر على الكسب و تسهیل الآلیات و الفترات الزمنیة بما لا یؤثر سلباً على

 

قدرة الأسرة على المعیشة
• حصر و تأهیل المشاریع العقاریة الغیر مأهولة المبنیة من قبل الدولة و المعطلة بسبب الفساد و أخطاء البناء و طرحها من خال

نظام التمویل العقاري الجدید

السیاسة الصحیة

 

منظومة الرعایة الصحیة:
سنعمل على وجود منظومة صحیة على درجة عالیة من الكفاءة تجعل المواطن السوري یحیا في بیئة سلیمة، و یتمتع بممارسات

 

صحیة واعیة، و یشارك في بناء و دعم النظام الصحي عن طریق المشاركة المجتمعیة

 

الاقتصاد التنموي :
إن المفهوم العصري للتنمیة المبنیة على العلم و المعرفة لا ینفصل عن العدالة الاجتماعیة و عن أهداف التنمیة ففي رؤیتنا كأن

تقوم الدولة بإعادة تفعیل دورها لتهتم بالآتي على سبیل أولویاتها:

 

١ محاربة منظومة الفساد

 

٢ رسم السیاسات:

 

.• السیاسات الاقتصادیة

 

• السیاسات المالیة

 

• السیاسات النقدیة

 

• السیاسات التجاریة
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٣ تحقیق الاستغلال المسؤول و الأمثل للموارد
٤ معالجة الاقتصاد الموازي ) غیر الرسمي (سوف نجعل المحرك الرئیس لرسم السیاسات الاقتصادیة هو الحاجات الأساسیة

الحقیقیة و الملحة للمجتمع السوري كله دون غلبة لمصلحة فریق أو طائفة على أخرى.

.

مشروع الریادة المحلیة

یهدف إلى توزیع التنمیة الاقتصادیة على المستوى المحلي بدلاً من القومي مع الإبقاء على حجم المشروع كمشروع قومي تتبناه
كل محافظة من خال مواردها و أیدي أبنائها إلى جانب إحداث إجماع و توافق على المشروع یجمع أبناء المحافظة الواحدة على

 

هدف واحد.

 

أهداف مشروع الریادة المحلیة:
• التنمیة الاقتصادیة : و یقصد بها تحریك و تنشیط الاقتصاد الخاص بهذه المحافظة من خال زیادة القدرة الاقتصادیة مع ضرورة

 

استخدام كافة الموارد بهدف تشجیع الاستثمار.
• التنمیة الاجتماعیة : یقصد بها لارتقاء في الجانب الاجتماعي من خال تبني سیاسات اجتماعیة تساعد على تحسین المستویات
المعیشیة و الحد من الفقر و خاصة في المجتمعات المحلیة من خال تولید  فرص عمل والقیام بأنشطة لتنمیة المجتمع و هذا ما

 

یؤدي إلى تخفیض معدلات البطالة و الحد من انتشار الآفات الاجتماعیة.
• تحسین نوعیة الخدمات المقدمة على مستوى المجتمع في المناطق التي تعاني من الفقر من خال القیام ببرامج تنمویة مختلفة

تشمل قطاع التعلیم،الصحة البیئیة ،الخدمي بأنواعه.

• التنمیة السیاسیة : تتمثل في تنمیة قدرات الجماهیر على إدراك مشكلاتهم بوضوح و تنمیة قدراتهم على تعبئة كل الإمكانیات

 

المتوافرة لمواجهة هذه التحدیات و المشاكل بأسلوب عملي و واقعي.
• تحفیز المواطن للمشاركة في عملیة التنمیة و هذا یكون بتقدیم الدعم المادي و المعنوي له و إشعاره بأنه عنصر مهم في مجتمعه

 

و أنه بإمكانه تقدیم الخدمات اللازمة للتنمیة في شتى المجالات و خاصة إذا كانت تمس الاحتیاجات و النواقص التي یعاني منها
• دعم الإدارة المحلیة حتى تتمكن من التطور و الخروج من دائرة الفقر، و هذا الدعم یكون بتقدیم المساعدات للقیام بالمشاریع

 

للقضاء على النقص التي تعاني منها
• الاستفادة من اللامركزیة و التي تعني استقلالیة السلطة و الإدارة مما یساعد على وضع المشاریع المناسبة لها باعتبارها أقرب

من الدولة إلى المواطن و أعلم باحتیاجاته و النواقص التي یعاني منها

قطاعات التنمیة

 

١- قطاع الزراعة :

 

• التنمیة الرأسیة و التي تعتمد على تحسین مقومات الري و البذور و المكننة و الذي یتبعه زیادة في معدلات الإنتاج الزراعي.

 

• استصلاح الأراضي.

 

• توفیر فرص عمل زراعي.

 

• زیادة نصیب الفرد من الأراضي الزراعیة.

 

• إعطاء أولویة للزراعة ذات التوجّه الرأسي

 

٢- قطاع الثروة الحیوانیة و الرعي:

 

• إنشاء عدد من المراعي المحمیة لزیادة الطاقة الرعویة

 

٣- قطاع الصناعة :

 

• الاهتمام بالبنیة التحتیة للمناطق الصناعیة

 

• إعطاء أولویة للصناعة ذات التوجه التصدیري

 

٤- قطاع السیاحة :

 

• الاهتمام بأنواع السیاحة المختلفة

 

• تنمیة المناطق المتاخمة للمحمیات

 

• تشجیع السیاحة الثقافیة ، الصحیة…إلخ.
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٥- قطاع الخدمات:
• إیجاد فرص استثمارات في مجال الصناعات الصغیرة لتنمیة قدرة الشباب و زیادة مساهمتهم في الاستثمار الخاص.

• توفیر وحدات و مراكز بحثیة و جامعات تقنیة تساهم في التنمیة

منظومة الأمن و الأمان

إن الاحترام المطلق لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة و تقدم المجتمعات على أساس الدیمقراطیة التعددیة و سیادة القانون تعد
شروطاً لا غنى عنها لتحقیق التقدم على صعید إرساء دعائم الأمن و العدالة و السلم الاجتماعي و مما لا شك فیه أن الأمن

ركیزة أساسیة من ركائز بناء المجتمع الحدیث، و شرط أساسي لإقامة النظام الدیمقراطي الصحیح و شرط أیضاً لإطاق كافة

 

برامج النهضة الشاملة و خاصة الاقتصادیة و الاجتماعیة منها.
برنامجنا یتضمن تطویر العمل بوزارة الداخلیة و إعادة هیكلتها على نحو یلبي متطلبات المرحلة الحالیة و المستقبلیة ، و یهدف إلى

 

:

• قیام جهاز الأمن ) بكافة قطاعاته ( بمهامه الوظیفیة بكفاءة و فعالیة تامة بإتباع أحدث النظم و الأسالیب العلمیة. و التأكید على

 

الأهداف الرئیسیة من أعمال جهاز الشرطة باعتبارها تمثل مظهر منمظاهر سیادة القانون.

 

• ضمان الأمن و السلامة للمجتمع

• صون الحقوق و الحریات

 

• الحفاظ على النظام العام من خال الوقایة و الحد من الجرائم و مظاهر الانفات الأمني
• تقدیم المساعدة و الخدمات للجمهور وفي إطار تحقیق هذه الأهداف لا بد لجهاز الأمن أن یعمل وفق القانون و المعاییر الخاصة

بإنفاذه و ضمان حمایة حقوق و كرامة الإنسان السوري و تعزیز التواصل و الفهم المتبادل مع الجمهور الذي یخدمه جهاز

 

الأمن. محاور تطویر القطاع الأمني
1 تطویر و تعدیل قانون هیئة الشرطة وفقاً لأحدث النظم العالمیة و بما یتاءم مع ظروفنا المجتمعیة مع الالتزام بمعاییر الشفافیة و

 

الرقابة المجتمعیة.
2 إعادة هیكلة البناء التنظیمي ل إدارات العامة و المصالح التابعة لوزارة الداخلیة و الذي یتضمن دمج بعضها معاً و نقل تبعیة

 

البعض منها لجهات أو وزارات أخرى و إلغاء البعض الآخر حال وجود بدیل مناسب له.

 

3 توفیر البیئة و المناخ الصحي لأداء العمل الأمني بما یحفظ كرامة كل من المواطن و رجل الأمن.
4 وضع الإطار القانوني السلیم و الذي یمثل شرطاً ضروریاً مسبقاً ل إدارة الرشیدة لقطاع الأمن و الذي یتسم بفعالیته و نجاحه

طبقاً لمدى خضوعه للمساءلة و یستهدف تحدید دور مختلف الأجهزة الأمنیة و المهام الموكلة إلیها و تحدید الامتیازات الممنوحة
لأجهزة الأمن و أفرادها و القیود المفروضة على صلاحیاتهم و كذلك تحدید دور و صلاحیات المؤسسات التي تدیر الأجهزة

الأمنیة و تفرض الرقابة علیها.

ملحق خاص

من أولویات تجمعنا العمل على مساعدة المهجرین و عودتهم إلى حضن الوطن وفق الشروط الإنسانیة و الحقوقیة على أساس ما

 

ورد بالمشروع.

 

٢- السعي لتحقیق مصالحة وطنیة بین مكونات و أفراد مجتمعنا .

 

٣- سنسعى لمعرفة مصیر المفقودین

 

٤- سنسعى للإفراج عن الموقوفین عند جمیع

 

الأطراف.

 

٥- إن عملیة الإعمار من أولویاتنا ، سندعو شركات
الاعمار من الداخل و الخارج وفق شروط بیئیة و فنیة صحیحة .

 

 


